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 ٢٠٠٥ ل سنة   ٢٦٣م   مدى جواز سحب الام ر التنفی ذى رق          –شیخ الازھر   / فضیلة الامام الاكبر    

س ھیر محم د عب د اللطی ف ،      / الصادر من جامعة الازھر فیما تضمنھ من ارج اع اقدمی ة ال سیدة              

باحث شئون اداریة بكلیة الدراس ات الاس لامیة والعربی ة بن ات بالق اھرة ف ى الدرج ة الثانی ة ال ى             

 ب    دلا م    ن  ١/٥/٢٠٠٢ وف    ى الدرج    ة الاول    ى ال    ى   ١/١/١٩٩٩ ب    دلا م    ن  ٢٢/١١/١٩٩٥

١/١/٢٠٠٥ .  

  

  

 ان الق  رار الادارى ال  ذى ١٢/٥/٢٠١٠اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى    

یولد حقا او ینشئ مرك زا ذاتی ا لایج وز س حبھ مت ى ص در ص حیحا ، ام ا الق رار الادارى الف ردى                      

غیر المشروع فیجوز سحبھ من الجھة التى اصدرتھ او طلب الغائ ھ م ن ذوى ال شأن خ لال س تین                      

 من تاریخ صدوره او العلم بھ بالنسبة لذوى الشأن ، ف اذا م ا انق ضى ھ ذا المیع اد دون س حب            یوما

او طلب الغ اء اكت سب الق رار ح صانة نھائی ة تع صمھ م ن ال سحب الادارى او الالغ اء الق ضائى ،               

ویستقر لذوى الشأن حق مكت سب فیم ا ت ضمنھ الق رار ، لا یج وز الم ساس ب ھ ، وك ل اخ لال بھ ذا                      

حق یعیب ھذا الق رار الاخی ر ویبطل ھ ، وم رد ذل ك ال ى وج وب التوفی ق ب ین م ا یج ب ان                بقرار لا 

یكون للادارة من حق فى اصلاح ما ینطوى علیھ قرارھا من مخالفة قانونیة ف ى اى وق ت ، وب ین          

وجوب استقرار الاوضاع القانونیة المترتبة على القرار الادارى ، وجعلھ ا بمنج اة م ن الزعزع ة                 

 النھائی ة لا تن سحب عل ى ق رارات الت سویة المخالف ة للق انون          ھ بی د ان ھ ذه الح صان       والاضطراب ، 

باعتب  ار انھ  ا لی  ست م  ن الق  رارات الاداری  ة الت  ى ی  رد علیھ  ا المیع  اد المق  رر لل  سحب الادارى او     

الطع  ن الق  ضائى عل  ى اس  اس ان ص  احب ال  شأن انم  ا ی  ستمد حق  ھ م  ن ت  سویة حالت  ھ م  ن الق  وانین   

ون حاج ة ال ى ص دور ق رار ادارى ب ذلك ، والق رار ال صادر ف ى ھ ذا ال شأن لا               واللوائح مباش رة د   

یعدو ان یكون فى حقیق ة الام ر كاش فا للمرك ز الق انونى ال ذى ی ستمده ص احب ال شأن م ن الق انون                    

مباش  رة ، وعل  ى ھ  ذا النح  و فمت  ى ثب  ت ان الت  سویة الت  ى اجرتھ  ا جھ  ة الادارة ق  د تم  ت بالمخالف  ة   

مت  ع بای  ة ح  صانھ ، ویح  ق ل  لادارة الرج  وع فیھ  ا وس  حبھا دون التقی  د بمیع  اد  للق  انون ، فانھ  ا لا تت

  .الستین یوما المقرر لسحب القرارات الاداریة غیر المشروعة 

  

 الم  شار الی  ھ ص  در  ٢٠٠٢ ل  سنة ١٩٨كم  ا ان ق  رار وزی  ر الدول  ة للتنمی  ة الاداری  ة رق  م     

ضاء نھائی  ا عل  ى ماس  مى بظ  اھرة  اس  تكمالا لخط  ة تح  سین اوض  اع الع  املین الم  دنیین بالدول  ة للق    



 

الرسوب الوظیفى الناجم عن طول بقاء العامل فى درجة وظیفی ة واح دة لم دة طویل ة ، وم ن اج ل                 

ذلك قام بوضع شروط موضوعیة وضوابط للترقیة اختص بھا العاملین المدنیین بالجھاز الادارى         

 حاص  لھا –ی  ة ام اقت  صادیة  س  واء كان  ت خدم–للدول  ة ووح  دات الادارة المحلی  ة والھیئ  ات العام  ة 

الترقیة بالرفع الى الدرجة المالی ة الاعل ى لم ن ات م م نھم م ددا معین ة ح ددھا لك ل درج ة ھ ى س ت                             

 شریطة ان یكون استیفاء العامل لھذه الم ده ف ى ت اریخ مح دد               –سنوات للترقیة الى الدرجة الاولى      

مدنیین المتساویین فى المراك ز   وذلك بھدف كفالة المساواة بین جمیع العاملین ال       ٣٠/٤/٢٠٠٢ھو  

القانونی  ة ، وعل  ى ان تج  رى ترقی  ة الع  املین الم  ستحقین للترقی  ة ف  ى ت  اریخ موح  د لھ  م جمیع  ا ھ  و  

 ، ومؤدى ذلك ان كل من لم تتوافر فى حقھ تلك الشروط فى التاریخ المحدد لا تج وز        ١/٥/٢٠٠٢

وقتی ھ  ة الم شار الی ھ یعتب ر ذو طبیع ة      ترقیتھ ،وبھذه المثابة فان قرار وزی ر الدول ة للتنمی ة الاداری             

وقواعده ملزمة للجھات الاداریة بحیث یتعین ان تطبقھ عل ى ك ل عام ل تت وافر ف ى ش أنھ ، وعل ى           

ھذا تكون سلطة الادارة فى اجراء ھذه الترقیات مقیدة بالم دد وال شروط ال واردة ف ى ھ ذا الق رار ،                 

ت الت ى لاتتقی د ف ى س حبھا بالم دة القانونی ة            ومن ثم تع د ھ ذه الترقی ات الوجوبی ة م ن قبی ل الت سویا               

المقررة لسحب القرارات الاداریة ، اذ یجوز سحب ھذه الترقیات المقیدة اذا ما ثبت ع دم س لامتھا          

  .وذلك فى اى وقت باعتبارھا تعد مجرد تسویة خاطئة لا تلحقھا حصانة 

  

  :مـــــــــؤدى ذلـــــــك   

  

 الى الدرجة الثانیة وارجاع اقدمیتھا فى ھذا الدرجة تحصن قرار ترقیة المعروضھ حالتھا     

  . ، وسحب قرار ترقیتھا الى الدرجة الاولى ٢٢/١١/١٩٩٥الى 

  

   )٢/٣٤٧ /٨٦:  ملف رقم – ١٩/٦/٢٠١٠:  بتاریخ – ٣٣٦: فتوى رقم ( 

  

  




